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 قرار محكمة النقض

 152/3  رقم

 25/02/2020  الصادر بتاريخ

 8103/1/3/2019في الملف المدني رقم  
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة    15/08/2019بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  

الصادر  1082نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد   إلىوالرامية   )م.م(نائبها الأستاذ 

 .209/1201/2018  عددفي الملف   30/10/2018بتاريخ 

بتاريخ    وبناء مذكرة الجواب المدلى بها  النقض    15/01/2020على  ضده  من طرف المطلوب 

 .رفض الطلب  إلىوالرامية    )أ.ب(بواسطة نائبه الأستاذ  

 .المدلى بها في الملف  خرى على الأوراق الأ   وبناء

 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء

 .04/02/2020الصادر في    والإبلاغبالتخلي    الأمرعلى    وبناء

 .25/02/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء

 .حضورهم  وعدمعنهما    ومن ينوبعلى المناداة على الطرفين    وبناء

ملاحظات   إلى والاستماعأمينة رزوق من طرف المستشارة المقررة السيدة  وبعد تلاوة التقرير

 .المحامي العام السيد سعيد زياد

 طبقا للقانون:  المداولةوبعد 

ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني   حيث يؤخذ من وثائق الملف، 

  ادعى   )م.ع.أ(  ن المدعيأ  209/1201/18في الملف رقم    30/10/2018بتاريخ    1082 ملال تحت عدد

ن المدعى عليها تعمل لديه كمنظفة  أ  صلاحي الافتتاحي والإ   ليهاالمحكمة الابتدائية ببني ملال في مق  أمام

 dash سفرت عن سقوطها وهي آلة المونيتار من نوعأبتحريك الة كبيرة    ا خلال قيامها بعملها قامتأنهو 

  مكسرة ومعطلة كما عاين شريط  بواسطة مفوض قضائي حيث عاينها  معاينةأنجز   أنهو    4000

ثمن    بأنالمدعى عليها هي من تسببت في ذلك مضيفا   بأنالكاميرا المتعلقة بقاعة العمليات فظهر له 

ملتمسا الحكم عليها   Devis درهم من خلال مقايسة تقنية  45.000،00الآلة التي تكسرت يقدر ب 

  قام برفع هذه الدعوى   أنهو المدعي لم يثبت ادعاءه   بأنت المدعى عليها  أجابو   ، ا له المبلغ المذكورأدائهب

ن الآلة موضوع النزاع لم تجر عليها  أالشغل كما    منازعات  إطاركرد فعل عن تقديمها لدعوى ضده في  
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من    أنهو كان المدعي تصرف فيها وعمل عليها   إذاخبرة لمعاينة حالتها السابقة والحالية ومعرفة ما   يةأ

ات قضت المحكمة بعدم قبول  جراءا هو كذلك وبعد تمام الإ أضرار فيها  حدثأن يكون قد أالممكن 

المعاينة المدلى به يثبت    بأنه المدعي مثيرا  ستأنفالطلب بحكم ا عليها هي من    ستأنفن المأمحضر 

سقاطها  إبعد   المذكورة لم تعد صالحة للاستعمال ن الآلةأبشهادة تفيد    أدلى أنهسقطت الآلة كما  أ

ستجرى لهم   عليها قد عرضت حياة المواطنين الذين  ستأنفخباره بهذه الواقعة تكون المإوبعدم    أنهو 

باعتبار جراحية للخطر  تقومأ  عمليات  التي  هي  الآلة  المريض   كسجينو بقياس الأ   ن هذه    بجسم 

  بأن العملية الجراحية مضيفا    إجراءومستوى ضغطه الدموي والتخطيط الكهربائي للقلب وذلك قبل  

والحكم من    ستأنفالحكم الم  إلغاءوقبل البت في الجوهر بخبرة ملتمسا  تأمرن أالمحكمة يمكن لها 

قيمة الآلة موضوع النزاع واحتياطيا   45,000,00ا له مبلغ  أدائهعليها ب  ستأنفجديد على الم   درهم 

  ها إنجاز و على الآلة   خبرة  إجراءتمهيديا ب الأمرعليها و  ستأنفمعاينة وبعد جواب المأو   خبرة  إجراءب

محكمة الاستئناف بجراءوالتعقيب عليها وتمام الإ  الم  إلغاءات قضت  والحكم على    ستأنفالحكم 

 .درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض  20,000,00مبلغ    ستأنفا للمأدائهعليها ب  ستأنفالم

 :ىولال الوسيلة    شأنفي  

الصفحة    إلىبالرجوع   أنهحيث تعيب الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها ذلك 

لم يتم وضعه من طرف المستشار المقرر حتى تتم   إليهن التقرير المشار  أالثانية من القرار سيتضح  

  إليه عفاء من الرئيس ومادام القرار المطعون فيه لم يتضمن التقرير المشار إتلاوته ب عدم وأتلاوته  

 .بداء ملاحظاتها حوله فهو معرض للنقضإحتى تتمكن من  

الهدف منه هو ضمان   ق.م.ممن   342تقرير المستشار المقرر وطبقا للفصل  حيث إن  لكن،  

بين الطاعن وجه الضرر اللاحق به من    إذالا  إفي القضية الذي يبقى مفتوحا في وجههم    الأطرافدفاع  

 .مما تبقى معه غير جديرة بالاعتبار  إغفاله وهو ما لا دليل عليه في الوسيلة

 :الوسيلة الثانية بفرعيها  شأنفي  

ن التقاض ي يجب  أذلك    ، حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه

ذ يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه  إ  ق.م.ممن    5ن يكون بحسن نية كما ينص على ذلك الفصل  أ

سنوات    أربعمن    أزيدا كانت تشتغل لدى المطلوب في عيادته كمنظفة  أنهطبقا لقواعد حسن النية ذلك  

وتم طردها من عملها ورفعت ضده دعوى للمطالبة بحقوقها وكرد فعل من طرفه تقدم ضدها بهذه  

التسجيل المضمن    إلىلا يمكن الركون    هبأنبسوء نية، مضيفة    التقاض ي  إلىالدعوى وهو بذلك التجأ  

كمنظفة   عملها  طبيعة  بحكم  الكاميرا  كافة    اأنهحيث  بالشريط عن طريق  تنظيف  بعملية  تقوم 

 .لة كانت صالحة مما يجعل القرار معرضا للنقضن الآألم يثبت    أنهالتجهيزات فضلا على  
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  بسوء نية   استئنافها بالتقاض ي أسبابى فالطاعنة لم تتمسك في  أولمن جهة    لكن، حيث إنه

من    ول الأ محكمة النقض والفرع    أماممرة    ول لأ   إثارتهما تثيره يشكل دفعا جديدا لا يجوز    فإنوبذلك  

الضرر هو   فإن  ق.ل.عمن    98وبمقتض ى الفصل    هفإنومن جهة ثانية  .  أساسالوسيلة على غير  

نتائج الفعل الذي    صلاحانفاقها لإ   إلىالخسارة التي لحقت المدعي والمصروفات الضرورية التي سيضطر  

ذلك الفعل،  إتسبب في   حداث ذلك الضرر وما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج 

ن تبرز كل العناصر التي اعتمدت عليها في قرارها أوالمحكمة وهي تقدر التعويض جبرا لهذا الضرر عليها  

ذ عللت قرارها  إفي ذلك سلطتها التقديرية    وضرر وعلاقة سببية مستعملة  أمن خط  والمكون للمسؤولية

ه من كاميرا المراقبة  إفراغقام بفحص القرص المدمج الذي تم   الخبير المعين على ذمة القضية  بأن

تقوم بتنظيف الغرفة    عندما كانت  التي اسقطت الجهاز  )الطالبة( هي  عليها  ستأنفن المأ  إلى  وخلص

ن ثبت لها أوبعد    عطاب التي لحقت الجهازمراحل ذلك ووقف على الأ  وعرض بالصور  بها  يوجد التي

ت في تعليلها عن الدفوع  أجابحددت التعويض الجابر للضرر تكون قد   الطالبة إلىالفعل المنسوب  

عن الفعل الضار بغض النظر عما   سلطتها في تحديد التعويض لجبر الضرر الناش ئ  أعملتالمثارة و 

صلاحهاكانت الآلة صالحة لأ   إذا عدم  إمن عدمه    ن  نما يؤثر على قيمة التعويض ولا يحول ثبوت 

مما عللت معه المحكمة    ن يتناسب مع الضررأصلاحية الجهاز دون استحقاق التعويض الذي يجب  

 .أساسقرارها تعليلا كافيا والفرع الثاني من الوسيلة بدون  

 سبابلهذه ال 

 .الطالبة المصاريف  وتحميلقضت محكمة النقض برفض الطلب  

بقاعة الجلسات العادية    أعلاه  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور  وبه صدر القرار

  محمد بن يعيش الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  وكانت الهيئة. بمحكمة النقض بالرباط

أعضاء  عبد الله الفرح    –  يوسف لمكربي  –أمينة زياد    –  مقررةامينة رزوق    :والمستشارين السادة  رئيسا

 .السيدة نوال العبودي  كاتبة الضبط  وبمساعدةالسيد سعيد زياد  المحامي العام بحضور  


